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يترتب على التسيلم بمبدأ المشروعية، خضوع أعمال وتصرفات الإدارة لرقابة القضاء، ومنهـا الرقابـة     
على السلطة التقديرية للإدارة، والتي تعني منح الإدارة حرية أكثر في الاختيار عند القيام بمهامها وممارسـة 
  .اختصاصاتها
للإدارة من أهم موضوعات القانون الإداري على الإطلاق، بل لا يعـدو  ةقديريالسلطة الت عويعتبر موضو   
أن يكون عبارة عن دراسة السـلطة التقديريـة لـلإدارة وقيـود  -كما ذهب الأستاذ فالين –القانون الإداري 
ء، ومـن ممارسة هذه السلطة، كما تعتبر من أكثر موضوعات القانون الاداري إثارة للنقاش والجدل بين الفقها
أكثرها إثارة للحيرة، سواء بين المشرعين أو بين القضاة، فهو موضوع شائك ودقيق ويصعب صياغة نظرية 
  .شاملة محكمة تضع له قواعد واضحة ومحددة
ويرجع ذلك إلى أن المشرع حينما يقوم بتحديد إحدى سلطات أو اختصاصات الإدارة العامة يكون مخيـرا   
  :بين طريقين
ن يقوم بفرض ذلك الاختصاص بصفة آمرة وبطريقة محددة وملزمة، راسما لـلإدارة  الطريـق فهو إما أ   
الذي تسلكه في ممارسته، ومحددا لها الشروط التي تتقيد بها والإجراءات التي تتبعها بشأن ذلك الاختصاص، 
الإدارة عنـدما دون أن يترك لها أية حرية في اختيار الطريق أو في تحديد الشروط، بحيث لا يكـون علـى 
واتخـاذ  متتحقق أسباب القرار المنصوص عليها صراحة في القانون، سوى أن تبادر بإصدار القـرار الـلاز 
  .الإجراءات المقررة لتنفيذه دون أي خيار، وهو ما يسمى بالاختصاص المقيد للإدارة
للإدارة العامة سـلطة  وإما أن يقوم المشرع بتحديد ذلك الاختصاص بشكل تقديري بحت، بمعنى أن يترك   
تقدير متى تمارس ذلك الاختصاص، ومتى تمتنع عن ممارسته، والطريقة التـي تمـارس بهـا، والشـروط 
والإجراءات التي تتبعها بشأنه، وذلك حسب تقديرها لظروف كل حالة على حدة، دون أن يفرض عليها ذلـك 
  .بصفة آمرة، وذلك هو ما يسمى بالسلطة التقديرية للإدارة
ن هنا تبرز مشكلة الاختيار بين الطريقين بالنسبة لكل اختصاص يمنح للإدارة العامة، وإذا كان كـل مـن م  
الفقه والقضاء، قد استقر على أن السلطة التقديرية هي أمر لازم لـلإدارة العامـة فـي عصـرنا الحاضـر 
الخطيرة وممارسة وظائفهـا  اكضرورة لا غنى عنها لتحقيق الإدارة الحسنة، ولكي تتمكن من أداء مسؤولياته
 المتشعبة، فقد استقر أيضا على أن تجاوز الإدارة حدود سلطتها التقديرية هو أمر خطير يؤدي إلـى عواقـب 
  .وخيمة تضر بالمصلحة العامة، وبحسن سير المرفق العام وبحقوق الأفراد وحرياتهم
منزلق بكل السبل الممكنـة، عـن طريـق من هنا كان لا بد من العمل على تفادي وقوع الإدارة في ذلك ال  
وضع القيود التشريعية وفرض الرقابة القضائية عليها، لدا ممارستها لتلك السلطة ضـمانا لعـدم الانحـراف 
  .والتجاوز في استخدامها
والسلطة التقديرية فكرة شرعية، إذ أن النظم القانونية الوضعية مصدر تنظيمها، ونطاقها يتحدد على ضوء    
المشرع بالسلطة التنفيذية، وهي نتاج جهد كبير بذله الفقه والقضاء، فقـد ظهـر الاختصـاص المقيـد علاقة 
كاستثناء غامض في القانون الإداري مقارنة بالسلطات الواسعة التي كانت تتمتع بها الإدارة دون أي قيـد أو 
سبيل إلـزام الإدارة بـاحترام ضابط، ولم تتضح معالمه إلا حينما قامت الرقابة القضائية وتطورت ونمت في 
  .أوامر القانون 
بإيجاد حماية لسيادة القانون  افلقد نادى رجال الثورة الفرنسية، بأن القانون فوق كل شيء، ولكنهم لم يهتمو   
إلا أمـام  مسئولة ، فإذا كان المشرع وحده هو الذي يملك سلطة وضع القوانين، فإن الإدارة تبعا لذلك لم تكن
  .الإدارية تتشريعية، ولا يملك القضاء التعرض للقراراالسلطة ال
المقيدة، ثم بين السلطة  تثم جاءت مرحلة فرق فيها مجلس الدولة الفرنسي بين القرارات التقديرية والقرارا  
التقديرية والسلطة المقيدة، ولم يعد يوجد قرار تقديري بكامله،  وإنما أصبح يوجد فقط سلطة تقديرية لـلإدارة 
داخل أركان القرار الاداري، بحيث لا يمكن أن يفلت أي قـرار إداري مـن الرقابـة  -واسعة أو ضيقة  –
القضائية، والمجال التقديري بعد ذلك في مد وجزر، ويختلف تبعا لظروف الزمان والمكان، متـأثرا بـالنظم 
  .السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول
ة تخضع لرقابة القضاء الإداري سواء كانت صادرة ضـمن سـلطتها و الأصل أن جميع تصرفات الإدار   
المقيدة أو التقديرية، ويستطيع القضاء الإداري ابطالها، إذا مـا صـدرت هـذه التصـرفات مخالفـة لمبـدأ 
المشروعية، وخاصة تلك الصادرة من الإدارة في حالة سلطتها المقيدة، فهي تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بمبـدأ 
  .ي يعني خضوع أعمال الإدارة لحكم القانون المشروعية، الذ
لذلك يرتبط الاختصاص المقيد بفكرة المشروعية، والتي تعتبر أساس الرقابة على أعمال الإدارة، والتحقـق   
من مدى مراعاة الشروط القانونية لهذه الأعمال، وعليه فإن الإدارة عندما تمارس اختصاصها المقيد تخضـع 
  .ةدائما للرقابة القضائي
أن القانون عندما يخول الإدارة سلطة تقديريـة، فإنـه  ذأما السلطة التقديرية فإنها ترتبط بفكرة الملاءمة، إ  
  .بذلك يترك لها حرية تقدير ملاءمة أعمالها
وهي في هذه الحالة لا تخضع كقاعدة عامة لرقابة القضاء الإداري، على أساس أن القاضي الإداري هـو    
ن الملاءمة، لأنه وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، إذا تعـرض لبحـث ملاءمـة العمـل قاضي مشروعية دو
 أ
 الإداري، يكون بهذا التصرف قد جعل من نفسه سلطة رئاسية على جهة الإدارة، وتدخل في صـميم عملهـا 
  .وحل محلها في مباشرة وظيفتها، مما يعد خروجا صريحا على مبدأ الفصل بين السلطات
أخرى، يستحيل عملا على القاضي الإداري أن يمارس سلطة الرقابة على ملاءمة التصـرف و من ناحية    
الإداري لعدم إلمامه بالوظيفة الإدارية، وبعده من ناحية الزمان والمكان عن الظروف والملابسات التي تحيط 
  .بالإدارة، وهي بصدد ممارسة سلطتها التقديرية
وبهذا فإن مسألة التوفيق بين مبدأ المشروعية الذي يقضي بضرورة خضوع جميع تصرفات الإدارة لرقابة    
القضاء، وبين السلطة التقديرية للإدارة التي ترتبط بفكرة الملاءمة، هذه الأخيرة التـي تـأبى الخضـوع لأي 
  :شكالية التاليةرقابة قضائية، دون التضحية أولا بمبدأ الفصل بين السلطات، تثير الإ
  ؟ ما مدى خضوع السلطة التقديرية للإدارة لرقابة القضاء الإداري -     
بمعنى هل رقابة القضاء الإداري للسلطة التقديرية للإدارة هي رقابة ملاءمة، أم مازال هذا القضـاء قضـاء 
  مشروعية فقط ؟
  .ة السلطة التقديرية وبين عنصر الملاءمةوسبب هذه الإشكالية كما قلنا سابقا هو الارتباط الشديد بين فكر
  :و يندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة تساؤلات هي
  ؟ما هي حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة  -     
  ؟ ما مدى خضوع السلطة التقديرية للإدارة لقضاء التعويض -     
  للإدارة ؟التقديرية  ما هي أساليب الرقابة الحديثة على السلطة -     
  .أثناء البحث في تفاصيله اكما نشير إلى أن هذا الموضوع أثار تساؤلات أخرى متعددة، نتناوله
  :وما يجب التنبيه إليه أن دراسة هذا الموضوع تكتسي أهمية كبيرة 
  ةمن الناحية النظرية والعلمي -1
ث أن معظم الإشكاليات والنزاعـات والمسـائل تبدو أهمية الموضوع من الناحية النظرية والعلمية من حي   
تدور حول مدى رقابـة القاضـي الإداري  ،التي أثارت جدلا فقهيا حادا في كل من القضاء والقانون الإداري
السلطة العامة المقـررة  تمتيازاامتياز من اتعتبر ك يلأعمال الإدارة الصادرة في ظل سلطتها التقديرية، والت
  .عامة لتحقيق المصلحة العامةوالممنوحة للإدارة ال
من خلال منح سلطة تقديريـة واسـعة  ،فالمشكل هنا هو في محاولة المشرع التوفيق بين المصلحة العامة   
وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية من خلال فرض رقابة قضـائية علـى ممارسـة الإدارة  ،للإدارة
  .يق بين هذا التضاد والتناقضهنا حاول المشرع التوف نلسلطتها التقديرية، م
  من الناحية العملية -2
تظهر أهمية الموضوع من هذه الناحية في كون الأعمال الصادرة عن الإدارة في ظل سلطتها التقديريـة     
ومن  و من ثم تحد وتضيق من مبدأ المشروعية، ،القضائية عليها ةتعتبر ميدان ضيق ومحدود لممارسة الرقاب
مما يؤدي بها إلى التحكم في رقاب الناس وإهدار حقـوقهم  ،الإدارة من الرقابة القضائية ثم تتحصن تصرفات
 ب
 وبالتالي توسـع مـن دائـرة  ،ستعمال سلطتها بحجة تحقيق المصلحة العامةاوحرياتهم من خلال تعسفها في 
  . ستثناءات الواردة على المبدأالا
وحدود الرقابة القضائية على مبدأ المشروعية في ظل  مدى في لبحثلهتمامنا بهذا الموضوع امن هنا جاء    
  . مة في القرار الإداريءومدى رقابة القاضي الإداري لعنصر الملا ،السلطة التقديرية للإدارة
 القانونيـة،  ، ذلك لأنه يرتبط بأحد أهم المبادئ التي تحكم الدولةىن للموضوع أهمية كبيرة وقصوإوبهذا ف    
عتبار السلطة التقديرية كقيد من القيود الـواردة صحة الهذا جاءت دراستنا للبحث في  وهو مبدأ المشروعية،
  .مدى وحدود الرقابة القضائية على هذه السلطة يعلى مبدأ المشروعية، وف
  :كما أن اهتمامنا بهذا الموضوع جاء استنادا للاعتبارات التالية   
ومازال ميدان خصـب  ،جزئيا احديث ارية يعتبر موضوعإن موضوع الرقابة القضائية على السلطة التقدي -1
متيازات السـلطة العامـة، امتياز من ايمس بالإدارة والسلطات الممنوحة لها ك للبحث والدراسة والتنقيب، إذ
  . وبحقوق وحريات الأفراد من خلال تقييد القاضي الإداري في الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة
وهو مبدأ المشروعية والـذي يعنـي بمفهومـه  ،تباط بأهم مبدأ قانونيرمرتبط كل الاإن موضوعنا هذا  -2
ما إذا كانت تعتبر السـلطة التقديريـة  ؛هتمامنا بدراسة إشكاليةاالضيق خضوع الإدارة للقانون، من هنا جاء 
  ؟  ستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية أم لاستثناء من الااك
 لهـذا  حترام وتطبيق مبدأ المشروعية، ا من ضمانات اوضمان اوضوع تعتبر تجسيدكما أن دراسة هذا الم -3
، وفك الغموض حول مضمون و سلطات وحدود السلطة التقديرية لـلإدارة وعلاقتهـا إليه حاولنا لفت الانتباه
  . بمبدأ المشروعية
ة التقليديـة لأوجـه مشـروعية هتمامنا بهذا البحث لأنه يتعدى موضوع الرقابة القضائية العادياكما جاء  -4
  .مة في القرار الإداريءيشمل الرقابة على الملافالقرار الإداري، ليمتد 
لنطـاق مبـدأ  امتدادامة ءمن هنا كان بحثنا محاولة للكشف عن طبيعة هذه الرقابة، فهل تعتبر رقابة الملا    
وللحد مـن حريـة  قي الإداري للتضييالمشروعية في صورته الحديثة، أم أنها رقابة حديثة تم منحها للقاض
  .المشروعيةولتعمل جنبا إلى جنب مع رقابة الإدارة في ظل سلطاتها التقديرية، 
ولتسهيل الدراسة والبحث في هذا الموضوع وبغرض الوصول إلى الحلول المناسبة للإشكالية المطروحـة،   
  . موضوعأمر لا بد منه فرضته طبيعة ال واستخدمنا عدة مناهج، وه افإنن
  المنهج التحليلي -1
هذا المنهج كان لابد منه، وذلك نظرا لطبيعة الموضوع التي تستدعي تحليل أراء الفقه، فيما يخص نطاق     
  .د السلطة التقديريةوالرقابة على المشروعية، وحد
وخاصة القضاء مة ءلتحليل موقف القضاء المقارن حول رقابة الملا اكما أن إتباع هذا المنهج كان ضروري   
  . الإداري الفرنسي مبتكر هذه الرقابة
  المنهج المقارن -2
 ج
 عترى البحث بعض النقص والغموض، ذلك لأنه لم يكن لنـا لنصـل اوإلا  اإن هذا المنهج كان ضروري    
جتهـادات القضـاء الإداري امة، لولا التحري والبحـث فـي ءلضبط حدود الرقابة على المشروعية أو الملا
بتكار القضاء الإداري الفرنسي وطورها امة مثلا هي من ء، فرقابة الملايوخاصة الفرنسي والمصر المقارن
  .فيما بعد القضاء الإداري المصري
   المنهج التاريخي -3
كانت حتمية لابد منها، نظرا لطبيعة الموضوع التي استلزمت ذلك، فلم نكن هذا المنهج الاستعانة بن أكما     
ع تطورات السلطة التقديرية وتطور الرقابة القضائية عليها، لولا تبني بعض عناصـر هــذا لنستطيع أن نتاب
  .المنهج
ومما لا شك فيه أن في  تناول هذا الموضوع مشقة كبيرة وصعوبات، تتمثل أساسا فـي قلـة المراجـع     
ى حـد الانعـدام، ممـا المباشرة في هذا الموضوع، سواء في الفقه المقارن، أو في الفقه الجزائري وذلك إل  ـ
  .اضطرنا إلى الاستعانة بأحكام الفقه المقارن وخاصة الفقه الفرنسي والمصري في كثير من الأحيان
كما أن العائق الكبير في حقيقة الأمر هو في ندرة الأحكام القضائية الجزائرية المتعلقة بموضـوع البحـث   
جديدة لمجلس الدولة الجزائري، وخاصة أن أغلبهـا ،كما واجهتنا صعوبة كبيرة في الحصول على الأحكام ال
  .عن هذه المؤسسة القانونية  المسئولين غير منشور، حيث لم نتلقى أي تسهيل أو مساعدة من قبل
كما أن الصعوبة الأخرى تتمثل في طبيعة عمل قضاة مجلس الدولة الجزائري مقارنـة بالقضـاء المقـارن   
ري بإلغاء القرار الإداري، دون ذكر وجه عدم المشروعية الذي اسـتند ،حيث يكتفي القاضي الإداري الجزائ
عليه، مما اضطرنا إلى البحث والدراسة العميقة في حيثيات القرار الإداري للوصول إلى العيب الذي يشـوب 
  .القرار 
ة فـي صـعوب  ه من وجدناغير أننا تصدينا لهذا الموضوع مدفوعين بما ذكر سابقا من عوامل، و رغم ما    
والتي لها علاقة بإشـكالية بحثنـا، دون  ،قد حاولنا التركيز على المسائل الهامة فقطفضبط خطة للموضوع، 
  :دراستنا كالآتي مالأخرى، من هنا قمنا بتقسيالغوص في التفاصيل 
الأول  فصل تمهيدي وتطرقنا فيه لماهية السلطة التقديرية للإدارة، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، تناولنـا فـي   
مفهوم السلطة التقديرية للإدارة وأساسها، وفي الثاني حدود السلطة التقديرية ومعايير تمييزها عـن السـلطة 
  .المقيدة
أما الفصل الأول فهو يتناول حدود الرقابة القضائية التقليدية على السلطة التقديرية للإدارة، تضمن المبحـث   
ارجية للسلطة التقديرية للإدارة، وتضمن المبحـث الثـاني، الرقابـة الأول، الرقابة القضائية على الحدود الخ
  .القضائية على العناصر الداخلية للسلطة التقديرية للإدارة
أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى تطور واتساع نطاق الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لـلإدارة، وتـم  
ر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، والمبحث الثاني تقسيمه إلى مبحثين، المبحث الأول في تطو
 د
 في أساليب الرقابة الحديثة على السلطة التقديرية للإدارة، وبعد ذلك تناولنا خاتمة الموضوع والتـي تتنـاول 
  .النتائج التي توصلنا اليها
  
 ه
